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	الأصل: بالإنكليزية

	مدير مكتب تنمية الاتصالات

	تقرير عن نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025 (WTDC-25) ذات الصلة بأقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)



	ملخص:
تقدم هذه الوثيقة معلومات عن نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025 (WTDC-25) ذات الأهمية بالنسبة إلى أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وتسلط الوثيقة الضوء على التركيز المتجدد على هذه المجموعات من البلدان وفقاً للقرارات الجديدة والمعدَّلة والمبادرات الإقليمية المعتمدة وكذلك استراتيجية التنفيذ.
الإجراء المطلوب:
يُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة وتقديم التوجيهات التي يراها مناسبة.
المراجع:
القرار 16 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، القرار 30 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، الوثيقة WTDC-25/16، الوثيقة WTDC-25/2، التقرير النهائي للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025. تقرير عن أنشطة مكتب تنمية الاتصالات المنفذة دعماً لأقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)




1	مقدمة
شكَّل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025 (WTDC-25) للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الذي عُقد في الفترة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025 في باكو، أذربيجان، محطة محورية في مسيرة الجهود العالمية التي تدفع صوب تحقيق التوصيلية والتقدم الرقمي. وتَمثل أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر WTDC-25، الذي عُقد تحت موضوع "التوصيلية الشاملة والهادفة وميسورة التكلفة من أجل مستقبل رقمي شامل ومستدام"، في تحديد أولويات قطاع تنمية الاتصالات للسنوات الأربع المقبلة (2026‑2029).
وقد اعتمد المؤتمر إعلان باكو وخطة عمل باكو، وهي خطة تفصيلية توجه مبادرات التنمية الرقمية لقطاع تنمية الاتصالات. وتولي نتائج المؤتمر WTDC-25 اهتماماً خاصاً لأكثر البلدان ضعفاً في العالم، مثل أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS).
ويؤكد إعلان باكو التزاماً سياسياً رفيع المستوى بتنفيذ إجراءات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة لهذه المجموعة من البلدان. ويتجلى هذا الالتزام في الحكم التالي: "وسنسعى جاهدين للتصدي للتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات الاحتياجات الخاصة، من خلال بناء القدرات، والمساعدة التقنية المخصصة، وتبادل أفضل الممارسات، وتعبئة الموارد، والمشاريع المؤثرة، ومبادرات التوفيق، والدراية ذات الصلة، من أجل الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات." واعتمد المؤتمر WTDC-25 أيضاً قرارات جديدة ومعدَّلة ذات صلة بهذه البلدان.
وتقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن مجالات التركيز الرئيسية الناشئة عن الولاية الجديدة التي حددها المؤتمر ويمكن قراءتها بالاقتران مع تقرير المؤتمر WTDC-25 عن أنشطة مكتب تنمية الاتصالات المنفذة دعماً لأقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، الذي يقدم لمحة عامة عن الأعمال التي اضطلع بها مكتب تنمية الاتصالات منذ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC-22). وتتضمن الوثيقة معلومات عن مساهمة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات في المؤتمرات العالمية التي اعتُمد فيها برنامج عمل لكل بلد من هذه البلدان، كما تتضمن لمحة عامة عن مشاريع قطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة وأنشطة الخطط التشغيلية (OP) التي ساهمت في النهوض بالتحول الرقمي والتوصيلية الشاملة والهادفة في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
2	معلومات أساسية
يمثل الانتقال من فئة أقل البلدان نمواً (LDC) مرحلة مهمة في مسار التنمية لبلد ما. وقد أنشأت الأمم المتحدة فئة أقل البلدان نمواً في عام 1971 لمعرفة البلدان التي تواجه أشد أوجه الضعف الهيكلية أمام التنمية المستدامة. والخروج من هذه الفئة لا يعني التقدم الاقتصادي فحسب، بل يعني أيضاً تحسينات في التنمية الاجتماعية ورأس المال البشري والقدرة على الصمود. ومنذ عام 1971، تطورت معايير الخروج من فئة أقل البلدان نمواً من التركيز الضيق على عتبات الدخل إلى تقييم متعدد الأبعاد لأوجه الضعف الهيكلية والقدرة التنموية. ففي البداية، استندت قرارات الأهلية والخروج من الفئة أساساً إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI). وبمرور الوقت، نقحت لجنة الأمم المتحدة للسياسات الإنمائية هذا النهج لتضمينه مؤشرات أوسع نطاقاً للتنمية المستدامة. وشكّل إدخال الدليل القياسي للأصول البشرية (HAI) والدليل القياسي للضعف الاقتصادي والبيئي (EVI) تحولاً نحو تقييم التقدم المحرز في مجالات الصحة والتعليم والقدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية والقيود الاقتصادية الهيكلية. 
وعززت التحسينات اللاحقة التركيز على استدامة التنمية في الأجل الطويل، والقدرة الإنتاجية، والقدرة على الصمود في وجه المخاطر البيئية والاقتصادية. ويتحدد الخروج من فئة أقل البلدان نمواً الآن من خلال عملية استعراض تُجرى كل ثلاث سنوات وتتطلب من البلدان بلوغ مستويات العتبة في معيارين على الأقل من المعايير الثلاثة – نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والدليل القياسي للأصول البشرية، والدليل القياسي للضعف الاقتصادي والبيئي – عبر تقييمات متتالية.
ويعكس هذا التطور انتقالاً من تصنيف قائم على الدخل إلى إطار أشمل يستوعب الأسس الهيكلية والمؤسسية اللازمة لإحراز نتائج إنمائية دائمة.
وتماشياً مع هذا التطور، يؤمن الاتحاد إيماناً راسخاً بأن التوصيلية الشاملة والهادفة والتحول الرقمي عاملان تمكينيان رئيسيان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي بلد، ويكتسيان بوجه خاص أهمية بالغة بالنسبة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. ومنذ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC-22)، عزز الاتحاد دعمه لأقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) ونظمه على نحو منهجي. ويتمثل أحد المعالم المؤسسية الرئيسية في إعادة تنظيم مكتب تنمية الاتصالات (BDT) في عام 2024، حيث أنشئت شعبة مخصصة لتقديم مساعدة منسَّقة وموجَّهة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة في مختلف مجالات التنمية الرقمية.
ومع التركيز على توسيع البنية التحتية للاتصالات والتوصيلية الأساسية، تطورت مشاركة الاتحاد لتصبح نهجاً شاملاً للنظام الإيكولوجي الرقمي. وفي الفترة ما بين عامي 2023 و2025، عالجت التدخلات بشكل متزايد المسائل المتعلقة بالحكومة الرقمية، وصمود الأمن السيبراني، ورسم خرائط النطاق العريض، وإدارة الطيف، وتنمية المهارات الرقمية، وسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع، والاتصالات في حالات الطوارئ، والأنظمة الإيكولوجية للابتكار. ويعكس هذا التحول الاعتراف بأن التوصيلية الشاملة والهادفة لا تتطلب بنية تحتية فحسب، بل تتطلب أيضاً الجاهزية التنظيمية، والقدرة المؤسسية، والقدرة على تحمل التكاليف، والأمن، وتنمية رأس المال البشري.
وقد أصبح عمل الاتحاد أيضاً أكثر اتساقاً، من الناحية الاستراتيجية، مع أطر التنمية العالمية. ومن خلال المشاركة النشطة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (برنامج عمل الدوحة)، والمؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية (خطة عمل أنتيغوا وبربودا)، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية (برنامج عمل أوازا للعقد 2024-2034)، حدد الاتحاد التحول الرقمي والتوصيلية الشاملة والهادفة كعاملين تمكينيين محوريين للتحول الهيكلي والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة.
ومن الناحية التشغيلية، وسّع مكتب تنمية الاتصالات دعمه بشكل كبير اعتباراً من عام 2023 من خلال تنفيذ مشاريع على المستوى القُطري ومبادرات إقليمية ومنصات لتنمية القدرات مثل أكاديمية الاتحاد ومراكز التحول الرقمي وبرامج الأمن السيبراني المحددة الأهداف. وتعززت تعبئة الموارد من خلال تحالف الشراكة من أجل التوصيل، الذي أسفر عن تعهدات مالية كبيرة وُجّهت إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتبين الأدلة المستمدة من أحدث دورات الخروج من فئة أقل البلدان نمواً وجود ارتباط قوي بين ارتفاع معدل انتشار الإنترنت والتحسن في مؤشرات الدخل والتعليم والقدرة على الصمود، ما يعزز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمسرِّع للتنمية. وبناءً على هذه التجربة، يشدد النهج الاستشرافي للاتحاد على ثلاث ركائز: التسريع الرقمي في مرحلة ما قبل الخروج من الفئة، والدعم المنظَّم لعمليات الانتقال في مرحلة ما بعد الخروج من الفئة، ومراقبة العوامل التمكينية الرقمية للحفاظ على التقدم.
3	القرارات الجديدة والمعدَّلة ذات الصلة بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
تكلف العديد من القرارات الجديدة والمعدَّلة للمؤتمر WTDC-25 تحديداً مكتب تنمية الاتصالات بإعطاء الأولوية لهذه البلدان الضعيفة وتدعو الدول الأعضاء إلى القيام بذلك، مع التركيز على اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها هذه البلدان في تحقيق التوصيلية الشاملة والهادفة والميسورة التكلفة. وفي حين أن غالبية القرارات تتماشى مع الولاية العامة لمكتب تنمية الاتصالات في مجال التنمية، فإن خطة عمل باكو توجه بشكل صريح "اهتماماً خاصاً" لأكثر المناطق ضعفاً في العالم، وتحديداً أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
ويؤكد القرار 16 (المراجَع في باكو، 2025) من جديد التزام قطاع تنمية الاتصالات بتنفيذ إجراءات وتدابير خاصة لدعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بهدف تسريع تحولها الرقمي ومعالجة فجوات التوصيلية الهيكلية. ويركز القرار المراجَع بشكل أكبر على تعزيز القدرات الوطنية، وتعزيز تعبئة الموارد والشراكات، وتحسين التنسيق بين برامج الاتحاد ومبادراته لضمان تقديم المساعدة إلى هذه المجموعات من البلدان على نحو أكثر فعالية واستهدافاً.
وعلاوة على ذلك، وافق المؤتمر WTDC-25 على قرارين جديدين هما، القرار 94 (باكو، 2025): دعم التحول الرقمي للبلدان الجزرية في المحيط الهادئ تنفيذاً لإعلان لاغاتوي، والقرار 93 (باكو، 2025): تقديم المساعدة والدعم إلى السودان لإعادة بناء البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتضررة وسد الفجوة الرقمية.
[bookmark: _Hlk221284625]ويتمحور التركيز المتجدد على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية حول الانتقال من مجرد التوصيلية الأساسية إلى التقدم التكنولوجي، ووضع سياسات قائمة على الأدلة، والقدرة على الصمود الموجَّهة. وفيما يلي التفاصيل:
 أ )	المراقبة القائمة على الأدلة وتفكيك البيانات[footnoteRef:1] [1:  القرار 8] 

	يتمثل أحد التحولات الرئيسية التي حدثت في المؤتمر WTDC-25 في التكليف بتفكيك جميع بيانات التنفيذ بما في ذلك البيانات المتعلقة بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويهدف هذا النهج إلى كشف التفاوتات الخفية التي غالباً ما تخفيها المتوسطات العالمية، ما يسمح بتدخلات أدق. وعلاوة على ذلك، ستشمل المساعدة الآن إعانة هذه البلدان في تصميم استقصاءات تأخذ في الاعتبار المعايير الجغرافية المحلية والمعايير المتعلقة بالإعاقة.
ب)	اعتماد التكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على الاتصالات الفضائية)[footnoteRef:2] [2:  القرار 16، القرار 77] 

	ينصب تركيز جديد كبير على ضمان عدم تخلف البلدان الضعيفة عن أحدث الموجات التكنولوجية:
-	الذكاء الاصطناعي: تطوير البنى التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون بمثابة عوامل تمكينية لاعتماد الذكاء الاصطناعي بات الآن محط تركيز خاص لهذه المجموعات من البلدان.
-	الاتصالات الفضائية: تكلف القرارات الآن بشكل صريح مكتب تنمية الاتصالات بتيسير فهم الاتصالات الفضائية ونشر حلولها لتوسيع التغطية في المناطق النائية حيث يتعذر تنفيذ البنية التحتية لخدمات الأرض.
ج)	قدرة البنية التحتية على الصمود والدعم المتخصص في حالات الكوارث[footnoteRef:3] [3:  القرار 34، القرار 93] 

	تعالج مجالات التركيز الجديدة أوجه الضعف والتحديات الفريدة التي تواجهها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لا سيما تلك الواقعة في المحيط الهادئ، بسبب العزل الجغرافي ومحدودية وفورات الحجم وقيود البنية التحتية والاختلافات الكبيرة في المناطق الزمنية.
	وتعالج الولايات الجديدة على وجه التحديد الدمار الذي تتعرض له بلدان جزر المحيط الهادئ بسبب ارتفاع منسوب البحر والعزلة الجغرافية:
-	التشديد على نشر معدات اتصالات الطوارئ في الوقت المناسب، بما يشمل تقديم المساعدة إلى البلدان الأخرى المعرضة للكوارث أو القابلة جغرافياً للتأثر في النفاذ إلى مجموعة أدوات الاتصالات المتنقلة في حالات الطوارئ.
د )	خفض تكاليف التوصيلية للبلدان غير الساحلية[footnoteRef:4] [4:  القرار 77] 

	بالنسبة للبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، ازداد التركيز على إنشاء نقاط تبادل الإنترنت (IXP) الإقليمية في البلدان التي توجد فيها نقاط لتوصيل الكبلات البحرية بالشبكة الأرضية. والغرض من ذلك هو التقليل بشكل مباشر من التكلفة المرتفعة لعرض النطاق الدولي التي تتحملها البلدان غير الساحلية عادةً بسبب افتقارها إلى منفذ بحري مباشر.
هـ )	تعبئة الموارد الموجَّهة من خلال تحالف الشراكة من أجل التوصيل[footnoteRef:5] [5:  القرار 16] 

	يسلط المؤتمر WTDC-25 الضوء على استخدام التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C) كآلية من آليات تعبئة الموارد لصالح أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وسيقاس نجاح خطة عمل باكو باستخدام مؤشرات محددة تسمح بتتبع مبلغ تمويل المشاريع وعدد المشاريع المدعومة المخصصة لهذه الفئات الضعيفة.
4	المبادرات الإقليمية التي تتضمن إشارات محددة إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
تولي خطة عمل باكو، التي وُضعت في المؤتمر WTDC-25، الأولوية للمناطق الأكثر ضعفاً في العالم - بما في ذلك أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية - من خلال مبادرات إقليمية محددة الأهداف. وتوفر هذه المبادرات إطاراً مهيكلاً لتنسيق العمل بين الدول الأعضاء على الصعيد الإقليمي، وحشد الدعم من أعضاء قطاع تنمية الاتصالات، ولتمكين مكتب تنمية الاتصالات من تقديم المساعدة التقنية وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات من أجل التصدي للتحديات الجغرافية والاقتصادية والبيئية التي تتفرد بها كل منطقة.
ويوضح الجدول 1 أدناه المبادرات الإقليمية المدرجة في خطة عمل باكو، التي تتضمن إشارات إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
الجدول 1: المبادرات الإقليمية للمؤتمر WTDC-25 التي تتضمن إشارات محددة إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
	منطقة الاتحاد
	المبادرات الإقليمية ذات الصلة
	الهدف ومجال التطبيق
	مجالات التركيز والولايات التشغيلية المتعلقة بأقل البلدان نمواً 
والبلدان النامية غير الساحلية 
والدول الجزرية الصغيرة النامية

	إفريقيا
	AFR1 وAFR5
	AFR1: تهدف هذه المبادرة الإقليمية إلى تعزيز البنية التحتية للنطاق العريض، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات، من خلال حلول التوصيلية القادرة على الصمود وأنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة، مع التشديد على شمولية الجنسين والشباب.
AFR5: تركز على إنشاء آليات تمويل مستدامة وجذب استثمارات طويلة الأجل لتنفيذ التحول الرقمي في إفريقيا.
	AFR1: تركز بشكل صريح على تسهيل نفاذ البلدان غير الساحلية إلى الكبلات البحرية من خلال التعاون الإقليمي وتنسيق السياسات. وتركز هذه المبادرة الإقليمية أيضاً على مساعدة أقل البلدان نمواً في معالجة الفجوات الرقمية الكبيرة وعدم كفاية البنية التحتية من خلال استخدام صناديق الخدمة الشاملة بفعالية.
AFR5: تكلِّف بوضع إطار متخصص لتقديم الدعم المالي والتقني إلى أقل البلدان نمواً على وجه التحديد.

	آسيا والمحيط الهادئ
	ASP1
	ASP1: تقديم مساعدة مخصصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية (بما فيها بلدان جزر المحيط الهادئ) والبلدان النامية غير الساحلية لمساعدتها في تحقيق أولوياتها المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	ASP1: هذه المبادرة مخصصة بالكامل لهذه المجموعات. وهي تركز على الأطر السياساتية والتنظيمية للبنية التحتية للنطاق العريض، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني، وتعزيز النفاذ المرن والميسور التكلفة للمجتمعات النائية، والمواءمة مع البرامج العالمية مثل خطة عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية (ABAS).

	الأمريكتان
	AMS1 وAMS5
	AMS1: تيسير توفير توصيلية موثوقة وشاملة وهادفة من خلال نشر بنية تحتية حديثة وقادرة على الصمود وآمنة ومستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
AMS5: تركز على مساعدة الدول الأعضاء في وضع أطر سياساتية وتنظيمية قائمة على الأدلة لدعم التنمية الرقمية الشاملة في مختلف القطاعات.
	AMS1: تكلِّف بالتركيز بوجه خاص على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتطوير تكنولوجيات رقمية مستدامة وأنظمة إنذار مبكر فعالة لإدارة الكوارث.
AMS5: تركز على تعزيز مشاركة البلدان النامية في عمليات الاتحاد بهدف زيادة حصولها على فرص التمويل والخبرات التقنية.

	الدول العربية
	ARB1 وARB2
	ARB1: تسعى إلى سد فجوة التوصيلية في المنطقة من خلال ضمان النفاذ إلى الخدمات الرقمية الأساسية من خلال التخطيط القائم على البيانات، وإقامة الشراكات، والتنسيق بين أصحاب المصلحة.
ARB2: تركز على تمكين الدول الأعضاء من تسخير التكنولوجيات الرقمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والرفاه الاجتماعي، واقتصاد رقمي شامل للجميع وقادر على الصمود.
	ARB1: تحدِّد تنفيذ مشاريع النطاق العريض الكبيرة الرامية إلى توسيع الشبكات في المناطق النائية والمناطق شحيحة الخدمات كأولوية من الأولويات الأساسية.
ARB2: تدعم البلدان الأقل تقدماً في تقييم الجاهزية الرقمية للمدن الذكية واستدامتها.

	كومنولث الدول المستقلة
	CIS4
	CIS1: تتناول الحاجة إلى سد الفجوة الرقمية فيما يتعلق بإمكانية النفاذ التقني من خلال دمج أنظمة وشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة.
CIS4: تركز على تطور التنظيم الرقمي في الوقت المناسب وصياغة استراتيجيات التنمية الرقمية في بلدان كومنولث الدول المستقلة وعلى مستوى المنطقة بأكملها لسد الفجوة من حيث القدرة على تحمل التكاليف.
	CIS1: تركز على إدارة موارد الترددات والمدارات لمعالجة فجوة إمكانية النفاذ التقني في منطقة كومنولث الدول المستقلة.
CIS4: تبحث في نهج إقليمي مشترك للتحول الرقمي يجمع الجهود والموارد لدعم جميع بلدان منطقة كومنولث الدول المستقلة، بما في ذلك البلدان النامية غير الساحلية السبعة في المنطقة.


ملاحظة: لا توجد إشارة محددة إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في المبادرات الإقليمية لأوروبا.
5	إجراءات الخطة التشغيلية (OP) في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية 
تحدد الخطة التشغيلية إطار تنفيذ أولويات قطاع تنمية الاتصالات خلال الفترة 2026-2029. وقد نُظمت عملية التخطيط لإجراءات الخطة التشغيلية لعام 2026 مع التركيز على وضع مبادئ توجيهية لضمان التوافق مع خطة عمل باكو، وبمراعاة قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ومبادراته الإقليمية، مع ضمان التشديد بشكل خاص على احتياجات أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وسيُتبع نهج مماثل في السنوات التالية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخطة التشغيلية لعام 2026، بما في ذلك الموارد المخصصة لكل منطقة، في الوثيقة TDAG-26/2(Add.2).
6	دور مشاريع قطاع تنمية الاتصالات في دعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
تقع على عاتق الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) مسؤولية مزدوجة بصفته وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ووكالة منفِّذة. ويتمتع مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات بخبرة طويلة في إنجاز وتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، فضلاً عن خبرته في مجال تعبئة الموارد وإعداد المشاريع وإدارتها وتنفيذها، وكذلك في مجال المراقبة والتقييم. ولمزيد من المعلومات عن العمل المضطلع به إطار مشاريع قطاع تنمية الاتصالات، يرجى الرجوع إلى الوثيقة TDAG‑26/8.
وتتألف حافظة مشاريع الاتحاد من مشاريع تُنَفَّذ في جميع مناطق الاتحاد بما يغطي مجموعة واسعة من مجالات الخبرة المتخصصة للاتحاد. وتموَّل مشاريع قطاع تنمية الاتصالات في معظمها من خلال مساهمات شركاء التمويل، وتموَّل أيضاً في بعض الحالات، ورهناً بمعايير الأهلية، من خلال استخدام صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT-DF). ويدعم هذا الصندوق، الذي أُطلق في عام 1997، تنفيذ مشاريع تقوم على شراكات متعددة أصحاب المصلحة مع الدول الأعضاء في الاتحاد، وأعضاء القطاع، والقطاعين العام والخاص، ومنظمات متعددة الأطراف، ومؤسسات، ومؤسسات مالية، ووكالات إنمائية. ويستهدف الصندوق بوجه خاص دعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية و/أو البلدان ذات الاحتياجات الخاصة. ومنذ عام 2023، يدعم الصندوق أيضاً المشاريع التي تساهم في تنفيذ المبادرات الإقليمية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات[footnoteRef:6]. [6:  يتاح مزيد من المعلومات عن مشاريع قطاع تنمية الاتصالات في الموقع التالي: https://www.itu.int/itu-d/sites/projects ] 

وتستفيد أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية بانتظام من مشاريع قطاع تنمية الاتصالات. وخلال دورة 2022-2025، وقّع مكتب تنمية الاتصالات ما مجموعه 41 مشروعاً جديداً كانت لها أنشطة في بلد واحد على الأقل من هذه البلدان المستهدفة. وكانت هذه المشاريع، بطبيعتها، إما وطنية أو إقليمية أو متعددة المناطق، وأُعدت بالشراكة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع وكالات أخرى للأمم المتحدة ومؤسسات غير هادفة إلى الربح[footnoteRef:7]. [7:  يتاح مزيد من المعلومات عن مشاريع قطاع تنمية الاتصالات في الموقع التالي: https://www.itu.int/itu-d/sites/projects ] 

ومع ذلك، يجدر بالذكر أن الاتحاد ليس مؤسسة تمويلية، لذا فإن جدوى توقيع مشاريع جديدة لدورة المؤتمر WTDC-25 ستعتمد إلى حد كبير على توفر شركاء التمويل الراغبين في دعم عمل الاتحاد، وفي التركيز على هذه البلدان المستهدفة. وقد وفر صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مورداً مفيداً خلال الدورة الماضية لتمكين إعداد الكثير من المشاريع الجديدة التي وقّعها الاتحاد، إذ إن عدداً متزايداً من الجهات المانحة باتت تطلب من الوكالات التي تتلقى الأموال توفير مستوى معين من التمويل المشترك لضمان جدوى المشاريع الجديدة. ومكّن الصندوق أيضاً من توسيع المشاريع من خلال إعطاء الأولوية لتوسيع نطاقها ليشمل المزيد من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وبما أن مكتب تنمية الاتصالات يستعد لتنفيذ خطة عمل باكو، سيكون من الضروري مواصلة وتعزيز جهود تعبئة الموارد، وكذلك ضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للصندوق من خلال تشجيع أعضاء الاتحاد على تقديم مساهمات طوعية للصندوق. ويُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى تقديم توجيهات بشأن الآليات المحتملة لإشراك أعضاء الاتحاد وزيادة تعبئة الأموال من خارج الميزانية لإعداد مشاريع جديدة كفيلة بإحداث أثر ملموس في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
7	التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل
التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل )The Partner2Connect (P2C)( هو عبارة عن منصة متعددة أصحاب المصلحة لتعبئة الموارد وتوطيد الشراكات من أجل النهوض بالتوصيلية الشاملة والهادفة والتحول الرقمي المستدام، مع التركيز بوجه خاص على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وابتداءً من عام 2023، عزز مكتب تنمية الاتصالات دوره ليس فقط كجهة جامعة للتعهدات، ولكن أيضاً كميسِّر تشغيلي، من خلال إجراء تمارين توفيق منظمة في إطار الشراكة من أجل التوصيل. وتهدف هذه الجهود إلى مواءمة الأولويات الخاصة بكل منطقة وبكل بلد مع التزامات الشركاء، بما يضمن ترجمة التعهدات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ونتائج إنمائية قابلة للقياس.
وحتى فبراير 2026، جمع التحالف أكثر من 000 1 تعهد من 492 كياناً في 149 بلداً، بما في ذلك التزامات موجَّهة لدعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، على النحو الملخص في الجدول 2 أدناه:
الجدول 2: التعهدات المجمعة من تحالف الشراكة من أجل التوصيل وقيمتها التقديرية (بالدولار الأمريكي)
	مجموعة البلدان
	عدد التعهدات
	القيمة التقديرية (بالدولار الأمريكي)

	أقل البلدان نمواً (LDC)
	323
	29,57 مليار

	البلدان النامية غير الساحلية (LLDC)
	277
	30,01 مليار

	الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)
	160
	25,98 مليار


وبناءً على هذا الزخم، ستكون المنتديات الإقليمية للتنمية (RDF) لعام 2026 بمثابة منصات تشغيلية رئيسية للمضي قدماً في المرحلة التالية من التنفيذ. وكما هو مبين في الجدول 3 أدناه، من المقرر عقد المنتديات المقبلة في جميع المناطق طوال عام 2026.
الجدول 3: الجدول الزمني للمنتديات الإقليمية للتنمية لعام 2026
	منطقة الاتحاد
	التاريخ

	أوروبا
	24 مارس 2026

	إفريقيا
	26-25 مايو 2026

	الأمريكتان
	17-16 يونيو 2026

	آسيا والمحيط الهادئ
	17-16 يوليو 2026

	كومنولث الدول المستقلة (CIS)
	30-29 سبتمبر 2026


وستُعقد في كل منطقة من مناطق الاتحاد جلسات توفيق إقليمية مخصصة من أجل:
-	مواءمة أولويات التحول الرقمي الوطنية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية مع تعهدات الشركاء؛
-	تسهيل ترجمة الالتزامات إلى مشاريع منظمة ومؤهلة للتمويل؛
-	تعزيز عمليات إعداد المشاريع والتنسيق بين الشركاء والمتابعة المنهجية؛ 
-	تعزيز المساءلة من خلال ربط التعهدات بمسارات تنفيذ واضحة ونتائج قابلة للقياس.
ومن خلال هذه العمليات الإقليمية المنظمة، ينتقل مكتب تنمية الاتصالات من تعبئة التعهدات إلى التيسير النشط للتنفيذ، ما يضمن مساهمة التزامات تحالف الشراكة من أجل التوصيل بشكل مباشر في أهداف خطة عمل باكو والمبادرات الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي.
8	اتجاهات التوصيلية في المجموعات المستهدفة
تؤكد أحدث بيانات الاتحاد استمرار التقدم في اعتماد الإنترنت عبر مجموعات البلدان الضعيفة، على الرغم من استمرار وجود فجوات كبيرة. فقد بلغت نسبة استخدام الإنترنت عالمياً نحو %74 من السكان في عام 2025، ولا يزال نحو 2,2 مليار شخص غير موصولين، ويعيش معظمهم في البلدان النامية التي تشمل أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويتضح ذلك في الجدول 3 أدناه:
الجدول 4: معدل انتشار الإنترنت ونموه بحسب مجموعة البلدان
	مجموعة البلدان 
	معدل انتشار الإنترنت (النسبة المئوية من السكان)
	نمو معدل انتشار الإنترنت في الفترة 2022-2025 (بالنسبة المئوية)
	ملاحظات رئيسية

	أقل البلدان نمواً
	%33
	%20
	أقل بكثير من المتوسط العالمي؛ أسرع نمو من قاعدة منخفضة 

	البلدان النامية غير الساحلية
	%40
	%13
	أقل من المتوسط العالمي؛ نمو مطرد

	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	%64
	%7
	زيادة معدل الانتشار؛ تحديات القدرة على تحمل التكاليف والقدرة على الصمود والجودة


المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات، قياس التنمية الرقمية: حقائق وأرقام 2025
9	آثار برامج الاتحاد: ‏الاستفادة من التوصيلية لدعم الخروج من فئة أقل البلدان نمواً وعمليات الانتقال في مرحلة ما بعد الخروج من هذه الفئة
من بين العوامل التي تدفع التحول، تبرز التنمية الرقمية كمحفز محوري. وتمكِّن التكنولوجيات الرقمية أقل البلدان نمواً من:
-	الاندماج في سلاسل القيمة العالمية
-	تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات
-	دفع عجلة تراكم رأس المال البشري
-	تنمية الأنظمة الإيكولوجية للابتكار
-	تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية مثل الجوائح وتغير المناخ
وتبين الأدلة المستمدة من أحدث دورات الخروج من فئة أقل البلدان نمواً وجود ارتباط قوي بين ارتفاع معدل انتشار الإنترنت والتحسن في مؤشرات الدخل والتعليم والقدرة على الصمود، ما يعزز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمسرِّع للتنمية. وبناءً على هذه التجربة، يشدد النهج الاستشرافي للاتحاد على ثلاث ركائز: التسريع الرقمي في مرحلة ما قبل الخروج من الفئة، والدعم المنظَّم لعمليات الانتقال في مرحلة ما بعد الخروج من الفئة، ومراقبة العوامل التمكينية الرقمية للحفاظ على التقدم. 
وتعمل البلدان التي تسعى اليوم إلى الخروج من فئة أقل البلدان نمواً - مثل بنغلاديش وكمبوديا - بنشاط على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركيزة محورية للتنمية.
10	البلدان التي خرجت من فئة أقل البلدان نمواً أو استوفت معايير الخروج من هذه الفئة
وفقاً لأحدث بيانات الأمم المتحدة (2025)، خرجت ثمانية بلدان من فئة أقل البلدان نمواً منذ إنشاء هذه الفئة، وكانت آخرها سان تومي وبرينسيبي التي خرجت في ديسمبر 2024، على النحو المبين في الجدول 4 أدناه. وتصبح البلدان التي خرجت من فئة أقل البلدان نمواً مؤهلة للحصول على فترة دعم انتقالي مدتها خمس سنوات بدءاً من تاريخ الخروج من الفئة، تتلقى خلالها مساعدة مستهدفة لضمان انتقال سلس ومستدام. 
الجدول 5: البلدان التي خرجت من فئة أقل البلدان نمواً
	البلد
	سنة الخروج من فئة أقل البلدان نمواً

	بوتسوانا
	1994

	كابو فيردي
	2007

	ملديف
	2011

	ساموا
	2014

	غينيا الاستوائية
	2017

	فانواتو
	2020

	بوتان
	2023

	سان تومي وبرينسيبي
	2024


البلدان على وشك الخروج من فئة أقل البلدان نمواً
استوفت البلدان التالية معايير الخروج من فئة أقل البلدان نمواً (LDC)، وهي حالياً في مراحل مختلفة من التحضير للخروج من هذه الفئة، على النحو المبين في الجدول 5 أدناه.
الجدول 6: البلدان في مرحلة التحضير للخروج من فئة أقل البلدان نمواً
	البلد وسنة الخروج المقررة
	مرحلة التحضير للخروج 

	بنغلاديش (2026)
	وافقت الجمعية العامة على خروج البلد من فئة أقل البلدان نمواً مع تمديد فترة التحضير. ويعكف البلد على تنفيذ استراتيجيته للانتقال السلس تحضيراً للخروج في عام 2026.

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (2026)
	حالياً في فترة التحضير التي أعقبت قرار الأمم المتحدة بالخروج من فئة أقل البلدان نمواً، مع التركيز على تخطيط الانتقال والاستعداد للخروج في عام 2026.

	نيبال (2026)
	يعكف البلد على اتخاذ تدابير لتخطيط الانتقال وتنفيذه خلال فترة التحضير تمهيداً للخروج من فئة أقل البلدان نمواً في عام 2026.

	جزر سليمان (2027)
	تم تمديد فترة التحضير لدعم القدرة على الصمود والانتقال المستدام، ومن المقرر أن يخرج البلد من فئة أقل البلدان نمواً في عام 2027.

	كمبوديا (2029)
	عملاً بقرار الجمعية العامة، يمر البلد بفترة تحضير ممددة لضمان انتقال سلس قبل خروجه من فئة أقل البلدان نمواً في عام 2029.

	السنغال (2029)
	يحضر البلد حالياً للخروج من فئة أقل البلدان نمواً وقد وافقت الأمم المتحدة على منحه تمديداً لمدة خمس سنوات لفترة التحضير، ومن المقرر أن يخرج من فئة أقل البلدان نمواً في عام 2029.


اعتبارات تؤثر على الجداول الزمنية للخروج من فئة أقل البلدان نمواً
في حين أن الخروج من فئة أقل البلدان نمواً يعبّر عن إحراز تقدم مطرد على أساس المعايير المحددة، يجوز تعديل الجداول الزمنية في ضوء الصدمات الخارجية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأحداث المتعلقة بالمناخ. وقد تواجه البلدان التي تعاني من أوجه ضعف هيكلية أشد، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، قيوداً إضافية تؤثر على جاهزيتها للانتقال. وينطبق ذلك بوجه خاص على البلدان التي تتحمل العبء المزدوج المتمثل في صفتها بلداناً من أقل البلدان نمواً إضافة إلى تصنيفها ضمن الدول الجزرية الصغيرة النامية أو البلدان النامية غير الساحلية، إذ إن أوجه القصور الهيكلية تصبح تراكمية لا مجرد إضافية، الأمر الذي يتطلب أطر انتقال تدار بعناية وتدابير دعم دولي مستمرة.
تداخل أوجه الضعف الهيكلية
تعاني البلدان التي تندرج في الوقت نفسه ضمن فئة أقل البلدان نمواً وفئة البلدان النامية غير الساحلية وفئة الدول الجزرية الصغيرة النامية من تراكم أوجه القصور الهيكلية.
-	تتسم أقل البلدان نمواً بانخفاض مستويات الدخل ومحدودية الأصول البشرية.
-	تعاني البلدان النامية غير الساحلية من ارتفاع تكاليف التجارة والنقل بسبب افتقارها إلى منفذ بحري.
-	تعاني الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) من العزلة الجغرافية وضيق القواعد الاقتصادية وقابلية التأثر الشديد بتغير المناخ.
وحيثما تتداخل هذه التصنيفات، تتراكم أوجه الضعف بدلاً من أن تعمل بشكل مستقل. وقد تزيد القيود اللوجستية من محدودية القدرة الإنتاجية، في حين يمكن أن يكون للتعرض لصدمات مناخية تأثير سلبي كبير على مكاسب التنمية. ويؤكد تقييد الحيز المالي، والاعتماد على عدد محدود من قطاعات التصدير، والتعرض المتزايد للصدمات الخارجية، الحاجة إلى تدابير دعم دولي مخصصة تأخذ في الحسبان التحديات الهيكلية التراكمية.
التوصيلية الرقمية ومسارات الخروج من فئة أقل البلدان نمواً
تبين الأدلة المستمدة من إحصاءات التوصيلية الصادرة عن الاتحاد أن استخدام الإنترنت توسَّع بشكل ملحوظ خلال دورات الخروج من فئة أقل البلدان نمواً، ما يعزز العلاقة الوثيقة بين التوصيلية الرقمية ومعايير الخروج الأساسية مثل نمو الدخل ونتائج التعليم والقدرة على الصمود الاقتصادي.
وفي البلدان التي خرجت مؤخراً من فئة أقل البلدان نمواً والبلدان على وشك الخروج من هذه الفئة، زاد استخدام الإنترنت عادة بأكثر من الضعف خلال مسارات خروجها، ما يبين تسارع اعتماد التكنولوجيات الرقمية إلى جانب اتساع نطاق التحول الاجتماعي والاقتصادي. ويؤكد هذا النمط أن توسيع التوصيلية وتطوير النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعملان كعاملين تمكينيين رئيسيين للتغيير الهيكلي والتقدم الإنمائي.
‏وتبرهن هذه الأدلة على أن التوصيلية الرقمية والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هما بمثابة مسرعين للتحول المرتبط بالخروج من فئة أقل البلدان نمواً، لا سيما في إطار برنامج عمل الدوحة (2022-2031) لصالح أقل البلدان نمواً، وبرنامج عمل أوازا (2024-2034) لصالح البلدان النامية غير الساحلية، وخطة عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية (2024-2034).
ويُبرز خروج البلدان من فئة أقل البلدان نمواً (LDC) الدور الحاسم للتنمية الرقمية في دعم التحول الهيكلي. وفي بعض البلدان على وشك الخروج من هذه الفئة، ساهم توسيع النفاذ إلى النطاق العريض والخدمات العامة الرقمية في تحسين الدخل ورأس المال البشري والقدرة على الصمود، وهي المعايير الأساسية التي يتعين استيفاؤها للخروج من فئة أقل البلدان نمواً. وعززت الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية تقديم الخدمات في المناطق النائية ودعمت نتائج الشمول المالي والتعليم. وعززت التوصيلية الرقمية الكفاءة الإدارية والتأهب للكوارث والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية القائمة على الخدمات. وارتبطت الزيادة في استخدام الإنترنت خلال دورة الخروج من فئة أقل البلدان نمواً، من مستويات منخفضة في عام 2014 إلى أكثر من 60 في المائة بحلول أوائل عام 2020، بتحقيق مكاسب على مستوى التعليم والقدرات المؤسسية والتنويع الاقتصادي. وبشكل عام، تثبت تجارب البلدان على وشك الخروج من فئة أقل البلدان نمواً أن التوصيلية الرقمية والمهارات وأطر الحوكمة هي عوامل تمكينية رئيسية للخروج من هذه الفئة كما أنها ضرورية لاستدامة مكاسب التنمية في مرحلة ما بعد الخروج.
مراقبة العوامل التمكينية الرقمية
ستشكل مراقبة العوامل التمكينية الرقمية أحد المكونات الهامة للدعم الذي يقدمه الاتحاد للبلدان طوال مراحل خروجها المتواصلة. ويشمل ذلك دمج مؤشرات التوصيلية والقدرة على تحمل التكاليف وجودة النفاذ والمهارات الرقمية في الدعم التحليلي الذي يقدمه الاتحاد لعمليات الخروج من فئة أقل البلدان نمواً، وبالتالي تعزيز المشورة السياساتية القائمة على الأدلة وتمكين التحديد المبكر لمخاطر التراجع.
‏وسيواصل مكتب تنمية الاتصالات مواءمة التدخلات في المجال الرقمي مع التقدم المحرز على الصعيد الوطني للخروج من فئة أقل البلدان نمواً، ومع الاستراتيجيات الوطنية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية بشأن القدرة على الصمود. ويشمل ذلك دعم توسيع التوصيلية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار والأطر التنظيمية التمكينية التي تعزز التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ. وستكتسي التدابير الانتقالية في مرحلة ما بعد الخروج من فئة أقل البلدان نمواً أهمية بالغة للحفاظ على الزخم في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومنع تراجع المكاسب الرقمية بعد الخروج من هذه الفئة.‎
وتطلعاً إلى المستقبل، سيعزز مكتب تنمية الاتصالات دوره في دعم البلدان طوال مراحل خروجها المتواصلة من فئة أقل البلدان نمواً، وذلك من خلال:
-	تتبع التحول الرقمي طوال مراحل الخروج من الفئة؛
-	تحديد العوامل التمكينية الرقمية للتغيير الهيكلي؛
-	دعم التدابير الانتقالية لضمان الاستدامة في مرحلة ما بعد الخروج من الفئة.
11	مساهمة الاتحاد في مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية وخطط العمل المعتمدة
علاوة على مشاركته النشطة في هذه المؤتمرات، يواصل الاتحاد المساهمة في مرحلة تنفيذ خطط العمل ذات الصلة من خلال تقديم دعم ملموس على مستوى التحليل والتنسيق والشراكات.
وفي سياق برنامج عمل الدوحة (DPoA) لصالح أقل البلدان نمواً، يمضي الاتحاد قدماً في الأعمال التحضيرية لنسخة مقترحة لعام 2027 من تقرير حقائق وأرقام - التركيز على أقل البلدان نمواً. وستقيس هذه النسخة التقدم المحرز خلال السنوات الأربع الأولى من تنفيذ برنامج عمل الدوحة، وتتتبع اتجاهات التحول الرقمي في أقل البلدان نمواً، وتقدم توصيات قائمة على الأدلة لتوجيه الأولويات في النصف الثاني من العقد. والغرض من هذا المنشور هو استخدامه كمدخل تحليلي رئيسي لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 150/80 أن يُعقد استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة في الدوحة، قطر، في الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027، وأن يُعتمد إعلان سياسي متفاوض بشأنه على المستوى الحكومي الدولي.
ويساهم الاتحاد، من خلال تحالف الشراكة من أجل التوصيل (P2C)، بشكل مباشر في النداء الصادر في برنامج عمل الدوحة إلى تعزيز الشراكات وآليات التنسيق والمساءلة المتعددة أصحاب المصلحة.
وفي إطار تنفيذ خطة عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية (ABAS)، ساهم الاتحاد في وضع آلية المراقبة والتقييم من خلال اقتراح مجموعة من المؤشرات لقياس التنمية الرقمية، وسيواصل أيضاً تنفيذ أهداف التنمية الرقمية الواردة في خطة العمل هذه لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتبرهن هذه الإجراءات، مجتمعةً، على الدور المستمر للاتحاد ليس فقط كمساهم في المؤتمرات، بل أيضاً كشريك نشط في تحويل برامج التنمية العالمية لصالح أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية إلى نتائج قابلة للقياس في مجال التحول الرقمي.
12	سبيل المضي قدماً - من الاستراتيجية إلى العمل
تحدد خطة عمل باكو الأولويات الاستراتيجية التي توجه الدعم الذي يقدمه قطاع تنمية الاتصالات إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتنفَّذ هذه الأولويات على أرض الواقع من خلال تنفيذ أنشطة ومشاريع الخطة التشغيلية. وتضمن هذه المواءمة الاستمرارية بين التوجه الاستراتيجي وآليات التنفيذ والنتائج القابلة للقياس.
وقدم في المؤتمر WTDC-25 تقرير عن أنشطة مكتب تنمية الاتصالات المنفذة دعماً لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويفصّل التقرير حافظة أنشطة ومشاريع الخطة التشغيلية التي قدمت إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في مجالات رئيسية مختلفة مثل الاتصالات في حالات الطوارئ والتحول الرقمي والتوصيلية والأمن السيبراني والشمول الرقمي وتنمية القدرات. وفي المستقبل، سيستمر التنفيذ في تلبية الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال أنشطة ومشاريع الخطة التشغيلية المستهدفة المتسقة مع المبادرات الإقليمية للمؤتمر WTDC-25 والقرارات ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، فإن المجالات الرئيسية من قبيل الاتصالات في حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، التي سلط عليها الأعضاء الضوء بوصفها مجالات بالغة الأهمية بالنسبة للبلدان الضعيفة، ستظل في صميم هذه الجهود من خلال مبادرات منها أنظمة الإنذار المبكر، واستعادة التوصيلية، والبنية التحتية الرقمية القادرة على الصمود.
وتعززت تعبئة الموارد من خلال تحالف الشراكة من أجل التوصيل، الذي أسفر عن تعهدات مالية كبيرة وُجّهت إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وعلى العموم، هناك انتقال من المساعدة التي تركز على البنية التحتية إلى زيادة دعم التحول الرقمي المتكامل، مشفوعاً بمواءمة السياسات العالمية، وتعزيز التنسيق، وتحقيق أثر مستهدف للبلدان ذات الاحتياجات المحددة.
وسيتواصل تعزيز التنفيذ من خلال تطور حافظة المشاريع والشراكات. ويشمل ذلك استمرار المبادرات الجارية وتوسيع نطاقها وإعداد مشاريع جديدة تلبي الاحتياجات الناشئة التي حددها الأعضاء. وفي هذا السياق، ستفعِّل المشاريع الجديدة الأولويات التي حددتها خطة عمل باكو في الفترة القادمة. وتُظهر هذه العناصر، مجتمعةً، خطاً متجلياً يربط بين الأولويات الاستراتيجية والتنفيذ، والنتائج التي تحققت حتى الآن، وما هو مخطط إنجازه مستقبلاً لدعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
13	الخلاصة
توفر نتائج المؤتمر WTDC-25 ولاية واضحة ومعززة لقطاع تنمية الاتصالات لتقديم دعم موجَّه قابل للقياس وقائم على الشراكات إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. ومن خلال تنفيذ إعلان باكو وخطة عمل باكو والمبادرات الإقليمية والمشاريع والخطة التشغيلية للفترة 2026-2029، سيحوِّل مكتب تنمية الاتصالات هذه الولاية إلى إجراءات ملموسة تركز على البنية التحتية القادرة على الصمود، والتوصيلية الميسورة التكلفة والهادفة، والتكنولوجيات الناشئة، والسياسات القائمة على الأدلة، والشمول الرقمي. وسيستمر إيلاء اهتمام خاص للاتصالات في حالات الطوارئ، وخفض تكاليف التوصيلية، والقضايا المتعلقة بالتوصيل البيني الإقليمي والعبور التي تؤثر على الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ والبلدان النامية غير الساحلية مثل باراغواي وبوليفيا.
وتوضح حافظة المشاريع كذلك كيف يعتزم قطاع تنمية الاتصالات توسيع نطاق التنفيذ وتعزيز الشراكات وتلبية الاحتياجات الناشئة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في الفترة القادمة. ويتيح هذا النهج المتكامل الاستمرارية بين الإنجازات السابقة والتنفيذ المستقبلي، ما يعزز الدعم الموجه نحو تحقيق النتائج الذي يقدمه قطاع تنمية الاتصالات إلى هذه البلدان الضعيفة.
وسيتطلب تحقيق هذه الطموحات مشاركة مستمرة من جانب الدول الأعضاء وأعضاء القطاع ومصارف التنمية وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع لتعبئة الموارد وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التأثير.
وبتوجيه مستمر من الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وبالدعم النشط من الشركاء، سيعمل قطاع تنمية الاتصالات على ضمان ألا تكون أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية موصولةً فحسب، بل ممكَّنة أيضاً من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرة على الصمود، والنهوض بالتنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية العالمية والإقليمية.
وبالتطلع إلى المستقبل، سيكون التركيز المتضافر على التوصيلية، وأطر السياسات، وتنمية المهارات الرقمية، والقدرة على التأقلم مع تغير المناخ، والتمويل المستدام أمراً بالغ الأهمية لتسريع التحول الرقمي في هذه المجموعات المختلفة من البلدان.
ويُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى الإحاطة علماً بهذا التقرير وتقديم توجيهات بشأن سبيل المضي قدماً، حسب الاقتضاء.
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